تقرير حول

مشاركة مصر باجتماعات الدائرة المستديرة لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20
شارك الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة فى اجتماعات الدائرة المستديرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 ، حيث يرأس وفد مصر في الشق رفيع المستوى من المؤتمر خلال الفترة من 20 الى 22 يونيو الجاري بحضور ملوك ورؤساء حكومات ما يقرب من 150 دولة على مستوى العالم.

وعبِّر وزير البيئة خلال المؤتمر عن ارتياحُ مصرُ لتجديد التزام المجتمع الدولى باتخاذ خطوات فعالة تضمن تمتع الشعوب المحتلة بحقوقها المشروعة فى التنمية، وفى تقرير مصيرها وفقاً للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولى، وأكد تطلع مصر إلى تحمل المجتمع الدولى لمسئوليته فى دعم الشعب الفلسطينى ومساندة جهوده للعبور إلى المستقبل المنشود متحرراً من سطوة الاحتلال ومحققاً حياة كريمة حرة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حماية موارده الطبيعية التى تتعرض كل يوم للنهب والتدمير.

تناولت اجتماعات الدائرة المستديرة عددا من النقاط الاساسية تمثلت في :

· أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بأهداف مؤتمر ريو+20  ومنها تقييم التقدم المحرزفى تنفيذ نتائج القمم الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحديد الثغرات التى لا تزال تعطل هذا التنفيذ، والتصدي للتحديات الجديدة والناشئة وأهمها الأزمة الاقتصادية الدولية وتأثيرها على تفاقم ديون الدول الأفريقية وتحقيق أمن الطاقة، والمياه والغذاء، ومكافحة التصحر وتدهور التربة، وتقليص انخفاض التنوع البيولوجى ومكافحة الفقر، وخلق فرص العمل. 

· التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولى بدعم الدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية بالتمويل المناسب والجديد والقابل للتوقع والذى يجب أن يتشكل أغلبيته من المساعدات الإنمائية، والاتفاق على آلية لنقل التكنولوجيا إلى هذه الدول وتوطينها، ومناقشة حلول لتوفير حقوق الملكية الفكرية المطلوبة فى هذا الشأن على أن يتضمن ذلك آلية لاختيار التكنولوجيات المناسبة للدول النامية ودعم عملية بناء القدرات ودعم العلماء والمؤسسات العلمية بالدول النامية. 

· الاتفاق على رفع العوائق الجمركية المطبقة فى الدول المتقدمة والتى تؤثر على نفاذ منتجات الدول النامية مثل دعم الدول المتقدمة لمنتجاتها الزراعية، وتطبيق عوائق جمركية غير مباشرة، بما يعطل عملية تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية ويعرقل تراكم الثروة اللازم للتمكن من تطوير وتطبيق المعايير البيئية.

· أهمية أن تكون أهداف التنمية المستدامة مكملة لأهداف الألفية الإنمائية على أن تكون قابلة للقياس والرصد وتحقق مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء مع التركيز على موضوعات نقل التكنولوجيا، ودعم الاستثمارات الخضراء والتنموية وخلق فرص عمل جديدة والقضاء على الفقر وتعزيز برامج بناء القدرات فى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

· التمويل وسبل التنفيذ:

أكد وزير البيئة على دعم مصر لمقترح مجموعة الـ77 والصين لإنشاء آلية مالية أو صندوق للتنمية المستدامة يوفر 30 مليار دولار سنوياً من 2013 إلى 2017، ثم 100  مليار دولار سنوياً إعتباراً من عام 2018  لدعم الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية الاتفاق على آلية لمراجعة تنفيذ وقياس وتقييم التزامات الدول المتقدمة التى سبق التعهد بها، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالتنمية المستدامة وتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة خلال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1970  ومؤتمر ريو لعام1992  ومؤتمر مونتري لتمويل التنمية لعام 2002 بتخصيص 0.7%  من ناتجها المحلي الإجمالي كمساعدات للتنمية لدعم جهود الدول النامية فى تحقيق التنمية وبالأخص التنمية المستدامة.

ضرورة مواجهة ظاهرة إعادة تعريف المساعدات الدولية القائمة والتأكيد على أهمية أن تتسق هذه المساعدات مع الأولويات الدولية المتغيرة وتوضيح عدم تناسب حجم التمويل والمساعدات المقدمة للدول النامية مع متطلبات المرحلة القادمة للتصدي لظاهرة تغير المناخ أو التحديات البيئية الأخرى وتحقيق التنمية المستدامة، بالاضافة الى ضرورة توفير تمويل جديد وإضافي وقابل للتنبؤ من خلال مصادر التمويل العام والمساعدات "Public funding and ODA" وليس فقط من مصادر التمويل الابتكاري "Innovative financing"  أو الاعتماد على القطاع الخاص، وزيادة التنسيق وفاعلية عملية دعم الدول النامية والتمويل الخاص بذلك.

· الاقتصاد الأخضر
رحبت مصر بالاستفادة من ما يوفره المفهوم من فرص للدول النامية من تحديد التكاليف والتحديات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بشكل تدريجى بالتوازي مع ما يتفق مع الأوليات الوطنية، وتفادى أن يؤدى تنفيذ المفهوم إلى محاولات لفرض التزامات على الدول النامية بما في ذلك استغلاله كباب خلفى لفرض التزامات فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ أو التجارة. 
كما تسعى مصر إلى التصدى لأية محاولات عند تحديد هذا المفهوم لتغيير أو استبدال مفهوم التنمية المستدامة بمفاهيم جديدة غير متفق عليها، مع ضرورة تقييم الفرص والتحديات ، وتحديد ما تحتاجه الدول النامية من تمويل وتكنولوجيا وبناء القدرات مطلوب تقديمه من قبل الدول المانحة.

وأكدت مصر على ضرورة تناول موضوع "الاقتصاد الأخضر" فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ، والربط بين الاقتصاد الأخضر والدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة (التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة) وعدم اقتصار تناول الموضوع من منظور بيئي فقط، بالإضافة إلى ربط هذا المفهوم بتحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية. 
أهمية إنشاء صندوق للاقتصاد الأخضر يقدم موارد مالية جديدة وقابلة للتوقع ويدعم عملية نقل التكنولوجيا ويوفر الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية فى مجال الاقتصاد الأخضر وبما يساعد على التصدى للتحديات الموجودة فى هذا الشأن .
ضرورة الاتفاق على آلية لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فى إطار التحول إلى اقتصاد أخضر، وكذا أهمية صياغة إستراتيجية دولية للاستثمارات الخضراء وبحث كيفية ضخ هذه الاستثمارات فى الدول النامية.
التأكيد على عدم استخدام موضوعات الاقتصاد الأخضر لتكريس وضع تجاري عالمي مبنى على معايير بيئية وتكنولوجيا بيئية غير متوفرة لدى الدول النامية، حتى لا يتم استحداث "عوائق تجارية وتنموية" تحول دون تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية وتمنع دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
تطوير معايير لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات لضمان التزامها بمفهوم المسئولية الاجتماعية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
قيام الدول المتقدمة بأخذ ذمام المبادرة لقيادة عملية التحول إلى أنماط الاستهلاك والإنتاج القابلة للدوام، ورفض أن تكون الالتزامات فى هذا الشأن على كل الدول دون تفرقة.
· الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة
أشارت مصر الى أن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة ليس هدفا فى حد ذاته بل وسيلة لتحقيق المقررات المتفق عليها حول التنمية ويجب أن يتضمن دمج الركائز الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة بشكل متوازن على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأكدت مصر على دعم تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ودعم التوافق حول إنشاء منبر للتنمية المستدامة يحل محل لجنة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والاتساق والتعاون بين منظمات الأمم المتحدة فيما بينها وبين منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوي الوطني. 

كما أكدت مصر على ضرورة تفعيل البعد الاجتماعى فى تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل الاقتصادي الدولي وإعطاء الدول النامية دور أكبر فى تحديد السياسات الاقتصادية الدولية، بما يدعم استعادة التوازن بين الدول النامية والدول المتقدمة فى الإدارة الدولية للشئون الاقتصادية والتأكيد على أن عملية إصلاح الإدارة الاقتصادية الدولية يجب أن تتم من خلال الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الدولي الرئيسي الذى يضم جميع الدول الأعضاء، وان مؤتمر ريو+20 يمثل فرصة جيدة لذلك.

وأشار وزير البيئة المصري الى ضرورة أن يتضمن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة منهج للقياس والإبلاغ والتحقق من مدي التزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها بشأن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا للدول النامية، وكذلك للتمكين والمساعدة لتيسير تنفيذ أهداف التنمية فى الدول النامية.

